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 لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية
 الدورة الخامسة عشرة           

 ٢٠٠٦أبريل     / نيسان     ٢٨-٢٤فيينا،     
 * من جدول الأعمال المؤقت               ٣البند    

    أعمال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
تعزيز سيادة القانون وإصلاح مؤسسات : سيادة القانون والتنمية  

    في ذلك في حالات إعادة البناء بعد النـزاعاتالعدالة الجنائية، بما
   **تقرير الأمين العام         
 المحتويات

 
الصفحة    الفقرات
........................................................................................مقدمة      ٤-١ ٣ -أولا
............................................................الردود المُقدمة من الدول الأعضاء                        ٢٤-٥ ٤ -ثانيا
.إرساء سيادة القانون وإنشاء نظم عدالة جنائية منصفة وفعالة على الصعيد الوطني                                                      ١٤-٦ ٥ -لف  أ

٢٤-١٥ ٨ 
التعاون الدولي والمساعدة التقنية على تعزيز سيادة القانون ومؤسسات العدالة                                                        

..................................الجنائية، بما في ذلك البلدان الخارجة من النـزاعات                                 
 -باء  

__________ 
 * E/CN.15/2006/1. 
 .تأخر تقديم هذا التقرير بسبب الحاجة إلى إجراء مشاورات إضافية لتجسيد أحدث المعلومات المتاحة ** 
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الصفحة    الفقرات

٦٦-٢٥ ١١ 
المساعدة التقنية التي يقدمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مجال سيادة                                                             

...................................................ح مؤسسات العدالة الجنائية                   القانون وإصلا         
-ثالثا

.....................................تزويد الدول الأعضاء بالأدوات التقنية والأدلة                               ٤٢-٣٠ ١٣ -ألف  

٥٩-٤٣ ١٨ 
تقديم المساعدة التقنية المستدامة من خلال شبكة المكاتب الميدانية التابعة لمكتب                                                           

.............................................الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة                            
 -باء  

٦٦-٦٠ ٢٣ 
تراتيجية في مجال تعزيز سيادة القانون وإصلاح نظام العدالة                                           إقامة شراكات اس          

..............................................................................الجنائية    
-جيم   

٧٠-٦٧ ٢٤ 
تعزيز سيادة القانون              : المشاركة في جهود الأمم المتحدة لإعادة إحلال السلم والأمن                                       

...................................................................ومؤسسات العدالة الجنائية                 
-رابعا

........................................................................الاستنتاج والتوصيات              ٧٢-٧١ ٢٧ -خامسا
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  مقدمة -أولا  
يولــيه / تمــوز٢١ المــؤرخ ٢٠٠٤/٢٥الــس الاقتصــادي والاجــتماعي، في قــراره  بطلــ -١

، أن يعمل، بالتنسيق مع     )المكتب(، إلى مكتـب الأمـم المـتحدة المعني بالمخدرات والجريمة            ٢٠٠٤
إدارة عملــيات حفــظ الســلام الــتابعة للأمانــة العامــة وســائر الهيــئات ذات الصــلة المكلّفــة بــتقديم   

لبلدان في مرحلة ما بعد النـزاعات، على النظر في وضع استراتيجيات عملية محددة             المساعدة إلى ا  
لـتقديم المسـاعدة في تعزيـز سـيادة القـانون، وبخاصة في البلدان الخارجة من النـزاعات، مع توجيه                 
الانتـباه خصوصـا إلى أكـثر الـبلدان تضـررا في أفريقـيا، وباتـباع ـج مـتكامل في منع الجريمة وفي                 

ح نظـام العدالـة الجنائية، مع التركيز خصوصا على حماية الفئات المعرضة للأخطار، وذلك         إصـلا 
 .رهنا بتوافر الموارد من خارج الميزانية

وفي القـرار ذاتـه، شـجع الـس الاقتصـادي والاجـتماعي، المكتـب عـلى مواصـلة تقديم                     -٢
ناء على طلبها، في دعم إصلاح      المسـاعدة التقنـية والخدمـات الاستشـارية إلى الـدول الأعضـاء، ب ـ             

نظـام العدالـة الجنائـية، وإدمـاج عناصر خاصة بسيادة القانون في مكونات تلك المساعدة، حيثما             
كـان ممكـنا، بمـا في ذلـك في إطـار حفـظ السـلام وإعادة البناء بعد النـزاعات، بالتنسيق مع إدارة                   

ت ذات الصلة المكلفة بتقديم المساعدة عملـيات حفـظ السـلام الـتابعة للأمانـة العامـة وسائر الهيئا       
ــا في          ــتحدة وقواعده ــم الم ــايير الأم ــلى مع ــتماد ع ــنـزاعات، وبالاع ــد ال ــا بع ــرحلة م ــبلدان في م لل

مـنع الجـريمة والعدالـة الجنائـية واتفاقـية الأمـم المـتحدة لمكافحـة الجـريمة المـنظمة عبر الوطنية                       مجـال 
قرار الجمعية العامة   (البروتوكولات الملحقة ا     و )، المـرفق الأول   ٥٥/٢٥قـرار الجمعـية العامـة       (

 واتفاقـــية الأمـــم المـــتحدة ،)، المـــرفق٥٥/٢٥٥، المـــرفقان الـــثاني والثالـــث، وقـــرارها ٥٥/٢٥
ودعا الس المكتب كذلك إلى إعداد      ). ، المـرفق  ٥٨/٤قـرار الجمعـية العامـة       (لمكافحـة الفسـاد     

 في ذلك في إطار حفظ السلام وإعادة البناء بعد  أدوات لتقيـيم إصـلاح نظـام العدالـة الجنائية، بما          
 .النـزاعات

وحـثّ الس، في القرار ذاته، الدول الأعضاء التي تقدم المساعدات التنموية إلى البلدان           -٣
الخارجـة مـن الـنـزاعات عـلى زيـادة مـا تقدمـه مـن مسـاعدة ثنائـية، فـيما يتصل بذلك، إلى تلك                      

قيق العدالة الجنائية، ودعا المؤسسات الماليــــــة والانمائية الحكومية        البلدان في مجال منع الجريمة وتح     
الدولــية العالمــية مــنها والإقليمــية، بمــا في ذلــك البــنك الــدولي وصــندوق الــنقد الــدولي، إلى تعزيــز 
الـتعاون في العمـل مـع إدارة عملـيات حفـظ السلام والمكتب وسائر الجهات التي تقدم المساعدة                    

ال ســيادة القــانون، وإلى توفــير الــتمويل الــوافي بالغــرض لأجــل المشــاريع في قطــاع التقنــية، في مجــ
ودعـا الـس معـاهد شـبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية أن تدرج                 . العدالـة 

في بـرامج عمـلها مسـألة سـيادة القـانون بغـية الإسـهام في تحسين فهم الروابط بين سيادة القانون          
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وأخـيرا حـثّ الـس مؤتمر الأمم        . لتنمـية، وبغـية إعـداد مـواد تدريـب مناسـبة في هـذا الصـدد                وا
 إلى  ١٨المـتحدة الحـادي عشـر لمـنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي عقد في بانكوك في الفترة من                   

ا ، عـلى إدمـاج المسـائل المتعلقة بسيادة القانون في برنامج عمله، حيثم             ٢٠٠٥أبـريل   / نيسـان  ٢٥
 .تكون ذات صلة بالموضوع

وطُلــب إلى الأمــين العــام تقــديم تقريــر إلى لجــنة مــنع الجــريمة والعدالــة الجنائــية في دورــا  -٤
وأرســل الأمــين العــام، بــناء عــلى ذلــك،   . ٢٠٠٤/٢٥الخامســة عشــرة عــن تنفــيذ قــرار الــس   

تـب عمـا بذلـته من       مذكـرتين شـفويتين إلى الحكومـات داعـيا إياهـا إلى تقـديم معلومـات إلى المك                 
ويتضـمن هـذا الـتقرير تحلـيلا للـردود الواردة من الدول وكذلك              . جهـود في سـبيل تنفـيذ القـرار        

ويركّز هذا . استعراضـا لأنشـطة المكتـب في مجـال سـيادة القـانون وإصـلاح نظـام العدالـة الجنائية                   
ــب      ــانون، ولا ســيما في ال ــتعلقة بســيادة الق ــدة الم ــبادرات الجدي ــتقرير عــلى الم لدان الخارجــة مــن  ال

الـنـزاعات والـبلدان ذات الاقتصـادات الانتقالـية، والمـتعلقة بالأنشـطة التي ترمي إلى إصلاح نظم                   
ويراعي التقرير زيادة تأكيد الدول الأعضاء ومنظومة       . العدالـة الجنائـية بغـية تعزيز سيادة القانون        

لا سيما في وثيقة نتائج مؤتمر القمة       الأمم المتحدة برمتها على سيادة القانون في الآونة الأخيرة، و         
وتجدر الإشارة إلى ضرورة تناول هذا التقرير       ). ٦٠/١ قرار الجمعية العامة   (٢٠٠٥العـالمي لعام    

تقرير الأمين العام : تقريـرين آخـرين معروضـين عـلى اللجنة في دورا الحالية وهما    بالاقـتران مـع     
) E/CN.15/2006/13 (الجنائية الجريمة والعدالة معـايير الأمـم المتحدة وقواعدها في مجال منع        عـن   

ــر الأمــين العــام عــن م  ــية   وفيروســهيــدزكافحــة انتشــار الأوتقري ــة الجنائ  في مــرافق نظــام العدال
 ).E/CN.15/2006/15 (لاحتجاز قبل المحاكمة والمرافق الإصلاحيةل

  
  الردود المُقدمة من الدول الأعضاء     -ثانيا  

اســـبانيا والـــبحرين والـــبرتغال وبـــيلاروس وتركـــيا  : لتالـــيةوردت ردود مـــن الـــدول ا -٥
والجمهوريــة التشــيكية والجمهوريــة العربــية الســورية وجمهوريــة مقدونــيا اليوغوســلافية ســابقا   
وجـنوب أفريقـيا ورومانـيا والسـلفادور وسـلوفينيا وسويسـرا وعمـان وغواتيمالا وفنلندا وقطر                 

. ا وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان   ولاتفـيا والمغـرب وملديـف والـنرويج وهـنغاري         
الجهـود المـبذولة عـلى الصـعيد الوطني لإنشاء          ) أ: (وشملـت الـردود ثلاثـة مجـالات أساسـية هـي           

نظـم عدالـة جنائـية تسـتند إلى سـيادة القـانون ومـبادرات محـددة لإصلاح نظم العدالة الجنائية؛                    
المشــاركة في ) ج(ين والمتلقــيين عــلى حــد ســواء؛ و المســاعدة والــتعاون الثنائــيين المُقدم ــ) ب(و

ــية،       ــة الجنائ المــبادرات المــتعددة الأطــراف لإعــادة إرســاء ســيادة القــانون وإصــلاح نظــم العدال
. ســـيما في اـــتمعات الخارجـــة مـــن الـــنـزاعات واـــتمعات ذات الاقتصـــادات الانتقالـــية  ولا
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و المعلومات بشأن أنشطة المكتب في      والـتمس العديـد مـن الـدول كذلـك المـزيد من المساعدة أ              
ــال  ــذا اـ ــلاه        . هـ ــيه أعـ ــار إلـ ــد، المُشـ ــايير والقواعـ ــن المعـ ــام عـ ــين العـ ــر الأمـ ــمن تقريـ  ويتضـ

)E/CN.15/2006/13(                خلاصـات للـردود الـواردة مـن الـدول الأعضـاء بشأن أربعة استبيانات ،
ــل الســجن وق       ــتجزين وبدائ ــتعلقة بالأشــخاص المح ــلة تغطــي اــالات الم ضــاء الأحــداث  مفص

وعـلى ذلـك الأسـاس، يتضـمن ذلـك الـتقرير معلومـات عن جوانب هامة             . والعدالـة التصـالحية   
 .من سيادة القانون ومؤسسات العدالة الجنائية لا يشملها هذا التقرير

  
 إرساء سيادة القانون وإنشاء نظم عدالة جنائية منصفة وفعالة -ألف 

  على الصعيد الوطني
عـلى أنـه مبدأ من مبادئ إدارة الشأن العام يكون فيه     " ادة القـانون  سـي "عـرف مفهـوم      -٦

جمـيع الأشـخاص والمؤسسـات والكـيانات والقطاعـان العام والخاص، بما في ذلك الدولة ذاا،                 
مسـؤولين أمام قوانين صادرة علنا، وتطبق على الجميع بالتساوي ويحتكم في إطارها إلى قضاء               

ويقتضي ذلك اتخاذ تدابير لكفالة     . عايير الدولية لحقوق الإنسان   مسـتقل وتـتفق مع القواعد والم      
الالـتزام بمـبادئ سـلطان القـانون، والمسـاواة أمام القانون، والمسؤولية أمام القانون، والإنصاف                
في تطبـيق القـانون، والفصـل بـين السـلطات، والمشـاركة في اتخـاذ القـرارات، واليقين القانوني،                    

وتجدر الإشارة،  ). S/2004/616انظر الوثيقة   (ة الإجرائية والقانونية    وتجنـب التعسـف، والشفافي    
مـع ذلـك، إلى أن التفسـير الـوارد أعـلاه هـو واحـد مـن بـين تعـاريف عدة لسيادة القانون التي                          

التعاريف التي تؤكد على    ) أ: (قسـمها تحلـيل أجـري مؤخـرا إلى فئتين واسعتين ومترابطتين هما            
الـتعاريف الـتي تسلّط     ) ب(ة القـانون تحقـيقها داخـل اـتمع و         الأهـداف الـتي يقصـد مـن سـياد         

الضـوء عـلى الخصـائص المؤسسـية الـتي تعتـبر ضـرورية لتفعـيل سيادة القانون، مثل توفير جهاز              
قضـائي مـدرب تدريـبا جـيدا وقـوة شـرطة غـير فاسـدة وقوانـين منشـورة ومعـروفة لـدى عامة                         

دود المُقدمة من الدول الأعضاء هذين الجانبين معا،         وغطّـت اـالات الـتي شملتها الر        )1(.الـناس 
بحسـب الـتعريف الـذي اعـتمدته الدولـة المعنية لسيادة القانون، وتراوحت بين الجوانب التي لا                  
تشـير إلا إلى الـتدابير التشـريعية وتلـك الـتي تركز على المساواة أمام القانون أو حقوق الإنسان        

وأيـا كـان الـتعريف المُعـتمد، فقد        . حقـيق تلـك الأهـداف     وتعزيـز مؤسسـات العدالـة الجنائـية لت        
وقدمت عدة  . شـددت جمـيع الـدول ايـبة عـلى أهمـية قـيام الدولـة عـلى أساس سيادة القانون                    

دول تقاريـر مفصـلة عـن الـتدابير المُـتخذة في بلداـا لكفالـة سيادة القانون ووجود نظام عدالة                     
 الـدول كذلك عن الإصلاحات التي أجريت        وأفـادت بعـض   . جنائـية منصـف وإنسـاني وفعـال       

 .مؤخرا في نظمها القانونية والخاصة بالعدالة الجنائية بغية تعزيز سيادة القانون
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  وضع إطار عالمي لسيادة القانون -١ 
أصـبح مـن الواضـح أن مـن الضـروري، في العالم المتعولم، وضع معايير دولية والتعاون                   -٧

وتشمل اموعة الآخذة في الاتساع من      . طنية للسلم والأمن  عـلى مواجهـة التهديدات عبر الو      
القـانون الـدولي المـتعلق بسـيادة القـانون ميـثاق الأمـم المـتحدة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق                    

، وسائر صكوك حقوق    )، المرفق )٢١-د( ألف   ٢٢٠٠قرار الجمعية العامة    (المدنـية والسياسية    
 )2(وقد اعترف العديد من الدول    . ية للقانون الجنائي الدولي   الإنسـان، فضلا عن اموعة المتنام     

ـذه المسـألة عـن طـريق تقديم معلومات تفيد بأا قامت، أو أا بصدد القيام، بالتصديق على                   
الصــكوك الدولــية، مــثل اتفاقــية الأمــم المــتحدة لمكافحــة الاتجــار غــير المشــروع في المخــدرات     

واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية         )3(،١٩٨٨والمؤثـرات العقلـية لسـنة       
ـــ     لمكافحــة الإرهــاب، واتفاقــية الأمــم  ١٣والــبروتوكولات المــلحقة ــا، والصــكوك العالمــية ال

المــتحدة لمكافحــة الفســاد، فضــلا عــن الصــكوك الإقليمــية مــثل اتفاقــية الاتحــاد الأوروبي لعــام    
 )4(تــية مــن الجــريمة والبحــث عــنها وضــبطها ومصــادرا،  الخاصــة بغســل العــائدات المتأ١٩٩٠

واتفاقــية مــنظمة الــتعاون والتنمــية في المــيدان الاقتصــادي لمكافحــة رشــوة الموظفــين العمومــيين   
 )5(.الأجانب في المعاملات التجارية الدولية

  
  تكريس سيادة القانون -٢ 

ففــي عمــان، . لدســتوريةأشــارت عــدة دول إلى أن ســيادة القــانون تــرد في أحكامهــا ا -٨
عـلى سـبيل المـثال، يـنص الدسـتور عـلى فصـل السـلطات، ويـنص عـلى أن سيادة القانون هي                        
أســـاس الحكـــم في الدولـــة وأن شـــرف القضـــاة ونـزاهـــتهم وإنصـــافهم هـــي ضـــمان لـــلحقوق 

ــردية        . والحــريات ــوق الف ــة الحق ــلى حماي ــلى اســتقلال القضــاء وع ــك ع ــنص الدســتور كذل وي
ــيا اليوغوســلافية ســابقا  وفي . ب في المحــاكمللمواطــنين والأجان ــ ــة مقدون ، اســتحدثت جمهوري

تغـييرات دسـتورية لـزيادة اسـتقلالية القضـاء، مـن خـلال تعزيز مجلس قضاء الدولة، وهو الهيئة                     
وأشــار العديــد مــن الــدول أيضــا إلى مؤسســات محــددة . المســؤولة عــن تعــيين القضــاة وفصــلهم
وفي ذلـك الصدد، أشارت كل      .  اـتمعات الديمقراطـية    تعتـبر هامـة لضـمان سـيادة القـانون في          

 .من فنلندا وسلوفينيا إلى نظام أمين المظالم لحماية الحقوق الفردية

وأفــادت عــدة دول بــأن أحــد الســبل الأساســية لضــمان ســيادة القــانون هــو مــبدأ           -٩
. ر رجعي المشـروعية، الأمـر الـذي يقتضـي وضـوح القوانـين في التشريعات، ويحظر تطبيقها بأث                

وفي هـذا الصـدد، قـدم العديـد مـن الـدول تقاريـر عن التشريعات المُعتمدة مؤخرا والتي تتوافق                     
وأُفيد ).  أعلاه٧انظـر الفقـرة   (مـع الصـكوك الدولـية لمكافحـة المخـدرات والجـريمة والإرهـاب         
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ــبحرين اعــتمدت       ــأن ال ــيا بتنقــيح تشــريعاا لمكافحــة الإرهــاب؛ وب ــأن الســلفادور تقــوم حال ب
ريعات تــتعلق بغســل الأمــوال؛ وبأنــه يجــري، في ملديــف، تنقــيح قــانون المخــدرات؛ وأفــاد   تشــ

المغـرب بأنـه بصـدد اعـتماد تشـريعات تتضـمن الأحكـام الـتي تـنص علـيها الصـكوك الجديـدة؛             
وذكـرت بـيلاروس وجـنوب أفريقـيا بأمـا نقّحتا تشريعاما من أجل مواجهة الإجرام المنظَّم                 

وأفادت غواتيمالا بأا تلقت مساعدة من المكتب فيما        . كوك الدولية بعـد التصـديق عـلى الص ـ      
 .يتعلق بالصياغة القانونية وبناء المؤسسات

  
  إقامة مؤسسات عدالة جنائية منصفة وفعالة -٣ 

رغـم أن إرسـاء سـيادة القـانون في الدسـاتير والتشـريعات مسـألة أساسية، فإن ضماا                -١٠
وكمــا أدرك الــس . مؤسســات عدالــة جنائــية منصــفة وفعالــةلا يمكــن أن يــتم إلا مــن خــلال 

ــراره    ــؤرخ ٢٠٠٥/٢١الاقتصــادي والاجــتماعي في ق ــوز٢٢ الم ــيه / تم ــإن نظــم  ٢٠٠٥يول ، ف
العدالـة الجنائـية الفعالة المستندة إلى سيادة القانون هي شرط مسبق لمكافحة الجريمة المنظمة عبر    

د وغير ذلك من أشكال الأنشطة الإجرامية داخل        الوطنـية والاتجـار بالبشـر والإرهـاب والفسـا         
ــنها  ــيما بي ــردود  . الــدول وف ــد مــن ال ــرز عــاملان محــددان في العدي أولهمــا، أهمــية التدريــب  : وب

المتخصـص واسـتخدام تدابير عصرية في التحقيق لضمان ردود العدالة الجنائية الفعالة في سياق               
ع عن أنفسهم أمام المحكمة وفي تمكينهم من        سـيادة القـانون؛ وثانـيهما حق المشتبه م في الدفا          

 .الحصول على المساعدة القانونية إذا اقتضى الأمر ذلك

وسـلّطت عـدة دول في ردودهـا الضـوء عـلى جوانـب مخـتلفة تـتعلق بإقامة نظم عدالة                      -١١
ففـي عمـان أُفـيد بأنـه يجري تنظيم ندوات ومحاضرات بخصوص بعض              . جنائـية منصـفة وفعالـة     

لفــائدة عامــة الــناس بغــية تحســين إمكانــية الوصــول إلى ) مــثل قــانون العمــل(قانونــية اــالات ال
وذُكـر كذلـك أن مـن المسائل الهامة وجود جهاز قضائي مدرب تدريبا جيدا ومعين                . القـانون 

عــلى الــنحو الصــحيح وأن إنشــاء المحــاكم ودوائــر الادعــاء العــام ومخافــر الشــرطة في جمــيع           
وأفــادت الجمهوريــة العربــية الســورية بــأن وزارة الداخلــية تســعى إلى  . المقاطعــات والمحافظــات

وأفادت كذلك بأن السلطات . ضـمان سـيادة القـانون، ومـنع الإرهـاب والقضـاء عـلى الجريمة            
ــية حســب الاقتضــاء        ــة الجنائ ــة لإصــلاح مؤسســات العدال ــتدابير اللازم ــال . اتخــذت ال وفي مج

مـن المكتـب لتدريـب أخصـائيين مهنيين في          التدريـب، ذكـرت بـيلاروس بأـا تلقـت مسـاعدة             
 .مجال العدالة الجنائية على مكافحة الاتجار بالعقاقير غير المشروعة والجريمة المنظمة

وذكــر العديــد مــن الــدول أــا أنشــأت وحــدات متخصصــة داخــل جهــاز الشــرطة أو   -١٢
قترحت رومانيا تقديم   وا. دائـرة الادعـاء العـام لمواجهـة الجـريمة المـنظمة أو الفسـاد أو الاحتـيال                 
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وعلاوة على ذلك، قدمت    . المسـاعدة إلى غيرهـا مـن الـدول عـلى إنشـاء مـثل تلـك الوحـدات                  
عــدة دول تقاريــر عــن تدابــير تشــريعية محــددة وتدابــير أخــرى تــتعلق بمســاندة الضــحايا وحمايــة  

ج  وفي غواتـيمالا، تلقـى مكتب المدعي العام مساعدة من المكتب على وضع برنام              )6(.الشـهود 
وأكدت عمان على الأهمية التي تحظى      . لحمايـة الشهود وعلى تنقيح التشريعات في ذلك اال        

ــراعاة           ــريق م ــن ط ــك ع ــيدي، وذل ــية التقل ــة الجنائ ــام العدال ــيل نظ ــة التصــالحية لتكم ــا العدال 
 .احتياجات الضحايا والجناة واتمع برمته وسعيا إلى إعادة إدماج جميع المعنيين

عديــد مــن الــدول بأــا وضــعت نظامــا متخصصــا لقضــاء الأحــداث أو أــا وأوضــح ال -١٣
 ومـن شأن النظام الجديد في جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية          )7(.بصـدد وضـع مـثل هـذا الـنظام         

 .سابقا أن يتضمن أحكاما تتعلق بالوساطة وحماية الأطفال المعرضين للخطر
  

  يز سيادة القانونالإصلاحات الشاملة للعدالة الجنائية لتعز -٤ 
أفـاد العديد من الدول بالجهود التي تبذلها لإصلاح مؤسساا ونظمها الخاصة بالعدالة              -١٤

الجنائـية عـلى نحـو شـامل، وبأـا تعـتمد في بعـض الحـالات عـلى المسـاعدة التي يقدمها شركاء                   
ــيا اليوغوســلا   . ثنائــيون أو مــتعددو الأطــراف  ــة مقدون فية وقدمــت كــل مــن ملديــف وجمهوري

سـابقا، عـلى وجـه الخصـوص، معلومات مفصلة عن الاستراتيجيات الوطنية المُعتمدة لإصلاح                
وخطــة العمــل الوطنــيـة الملديفــيـة للعدالـــة الجنائــيـة للفــتــرة  . نظمهمــا المــتعلقة بالعدالــة الجنائــيـة

تنقيح :  هـي خطـة أربـع سنوية تشمل عددا كبيرا من مجالات الإصلاح، منها              ٢٠٠٨-٢٠٠٤
ون العقوبــات والمــبادئ التوجيهــية لإصــدار الأحكــام؛ وتقــنين الإجــراءات الجنائــية؛ وفصــل  قــان

الشــرطة عــن الســلطات العســكرية، ممــا يــؤدي إلى إنشــاء قــوة شــرطة مدنــية؛ والتأكــيد عــلى     
الـنهوج القائمـة عـلى الأدلة من خلال استخدام تقنيات عصرية في التحقيق؛ واستحداث نظام                

 .وإعادة استحداث الإفراج المشروط؛ وتحسين نظام السجونشامل لقضاء الأحداث؛ 
  

التعاون الدولي والمساعدة التقنية على تعزيز سيادة القانون ومؤسسات العدالة  -باء 
  الجنائية، بما في ذلك البلدان الخارجة من النـزاعات

 ، الــدول الأعضــاء الــتي٢٠٠٤/٢٥حــث الــس الاقتصــادي والاجــتماعي، في قــراره  -١٥
تقـدم المسـاعدات التـنموية إلى البلدان الخارجة من النـزاعات على زيادة ما تقدمه من مساعدة                 

ونظرا . ثنائـية، فـيما يتصـل بذلـك، إلى تلك البلدان في مجال منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية                 
ف لذلــك، تضــمن العديــد مــن الــردود الــواردة معلومــات عــن الــتعاون الثــنائي والمــتعدد الأطــرا

ــبلدان الخارجــة مــن        ــة إلى ال ــية، المُقدم ــة الجنائ ــنع الجــريمة والعدال ــية في مجــال م والمســاعدة التقن
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ــدان أخــرى   ــنـزاعات مــن بــين بل ــبلدان ذات الاقتصــادات   . ال وكانــت المســاعدة المُقدمــة إلى ال
ة في  الانتقالـية أو الـبلدان المـنهمكة في عملـية إعـادة البـناء بعـد الـنـزاع قـد تضـمنت توفير الخبر                       

مجـالات الشـرطة المدنية والصياغة القانونية وإصلاح قوانين العقوبات وتوفير التدريب للعاملين             
في الجهـاز القضـائي والادعاء العام والشرطة والسجون وتمويل مشاريع مختلفة في هذه االات               

ــالحكم الرشــيد وحقــوق الإنســان      ــتعلقة ب ــا مــن اــالات الم ــأن  . وغيره وســلّمت عــدة دول ب
المسـاعدة الثنائـية والمـتعددة الأطـراف في مجـالي مكافحـة الجـريمة والعدالـة الجنائـية تحظـى بأهمية                      

وشــدد العديــد مــن . بالغــة في إعــادة إرســاء ســيادة القــانون في الــبلدان الخارجــة مــن الــنـزاعات
الــدول عــلى أهمــية تعزيــز دور الأمــم المــتحدة في إقامــة العدالــة وإرســاء ســيادة القـــانون في           

 .تمعات الخارجة من النـزاعاتا

وأفـادت الولايـات المـتحدة بأـا قدمـت الدعـم إلى بـرامج مـنها بـرامج الشرطة المدنية              -١٦
وذكرت . والعدالـة والمؤسسـات الإصـلاحية في أفغانسـتان والعـراق وكوسـوفو وليـبريا وهايتي               

ية وتعزيزها للتعامل مع    الولايـات المـتحدة أـا ستواصـل بـناء قدرات الدول والمنظمات الإقليم             
القضــايا التــنموية المــتعلقة بالقضــاء والشــرطة والمؤسســات الإصــلاحية في المــناطق الخارجــة مــن 

 .النـزاعات

 ٠,٨وذكـرت هولـندا أـا تقـوم بـدور رئيسـي في تقديم التعاون التنموي إذ تخصص              -١٧
أقامت علاقات طويلة الأمد    وأفادت بأا   . في المائـة مـن ناتجهـا الوطـني الإجمـالي لذلك الغرض            

وركـز ذلـك التعاون على الأنشطة الرامية إلى         .  دولـة شـريكة في ثـلاث مـناطق تركـيز           ٣٦مـع   
تعزيـز الحكم الرشيد وتعزيز الفروع التنفيذية والتشريعية والقضائية في الحكومات، بما في ذلك              

 .في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والفساد

أي ما يعادل   ( ملـيون كـرون للمعونة الإنمائية        ١٨٠ خصصـت    وأفـادت الـنرويج بأـا      -١٨
وخصص . للأنشـطة المُضـطلع ا في مجال التنمية القانونية والقضائية         )  ملـيون دولار   ٢٦تقريـبا   

وعلاوة على ذلك،   .  في المائـة مـن ذلـك المـبلغ للـبلدان الخارجـة مـن النـزاعات                ٥٠مـا مقـداره     
في أنشطة إقرار   )  ملـيون دولار   ٤٨ا يعـادل تقريـبا      أي م ـ ( ملـيون كـرون      ٣٢٣أنفـق مـا قـدره       

 .السلم في تلك البلدان

وقدمـت فنلـندا تفاصيل عن المساعدة التي مدت إلى البلدان الخارجة من النـزاعات إلا                -١٩
أـا شـددت عـلى أن مـثل ذلـك الدعم قُدم كذلك في مجال سيادة القانون إلى الدول ااورة،                     

وأفــادت . لــبلدان ذات الاقتصــادات الانتقالــية في أفريقــيا وأمــريكا اللاتينــية  والــبلدان النامــية وا
فنلـندا بـأن دائـرة السـجون والجهـاز القضـائي في فنلـندا يشاركان في تقديم مدخلات تخصصية                
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وتقــدم هــذه المســاعدة عــلى صــعيد ثــنائي وعــبر   . مــن أجــل إنشــاء مؤسســات ســيادة القــانون 
تي تمدهــا المــنظمات الإقليمــية وعملــيات الأمــم المــتحدة لحفــظ   المســاعدة المــتعددة الأطــراف ال ــ

ــندا   . الســلام ــد أعــارت فنل ــيين و ٩وق ــيات   ٤٠ خــبراء قانون ــن تلــك العمل .  شــرطيا لخمــس م
وقُدمــت كذلــك المســاعدة لــتعزيز ســيادة القــانون مــن خــلال دعــم المــنظمات غــير الحكومــية،   

 .الدولية منها والوطنية

-، تقدم مساعدة مكثّفة لتيمور    ٢٠٠٠ا انفكـت، مـنذ عـام        وذكـرت الـبرتغال أـا م ـ       -٢٠
وشملـت الأنشـطة المُضـطلع ا في        . ليشـتي، مـن خـلال توفـير التدريـب والخدمـات الاستشـارية             

.  الإصـــلاح التشـــريعي وتدريـــب القضـــاة وعقـــد اجـــتماعات تقنـــية٢٠٠٥ و٢٠٠٤العـــامين 
 الــبرتغال لجمــيع الــبلدان  ونظمــت الــبرتغال كذلــك، بالــتعاون مــع المكتــب، جولــة دراســية في  
 .الناطقة بالبرتغالية حول الجريمة المنظمة عبر الوطنية والإرهاب والفساد

وأفـادت جـنوب أفريقـيا بأـا قدمت المساعدة الثنائية والمتعددة الأطراف إلى عدد من                 -٢١
 المتعددة  واشتملت الأنشطة . الـبلدان في أفريقـيا، ولا سـيما إلى أكـثر البلدان تضررا بالنـزاعات             

الأطــراف عــلى العمــل مــع المؤسســات الإقليمــية ودون الإقليمــية في مجــالات الســلم والأمــن       
ــو          ــة الكونغ ــدي وجمهوري ــثل بورون ــدان م ــنـزاعات في بل ــد ال ــار بع ــادة الإعم ــتقرار وإع والاس

وقدمت وزارة العدل والتنمية الدستورية في      . الديمقراطـية والسودان والصومال وكوت ديفوار     
فريقـيا المسـاعدة إلى الـبلدان في مجـالات مخـتلفة مـثل تدريـب القضـاة والحكـام الصلح                     جـنوب أ  

ــية   ــتعاون عــلى    . والمدعــين العــامين وإنشــاء المؤسســات الانتقال ــتعزيز ال ــبذل الجهــود أيضــا ل وت
مكافحــة الجــريمة المــنظمة عــبر الوطنــية مــن خــلال اســتحداث نظــم عدالــة جنائــية أكــثر فاعلــية  

وعقـدت اجـتماعات ثنائـية لـزيادة الـتعاون بشـأن الفساد والجرائم              . القـانون والارتقـاء بسـيادة     
وشاركت جنوب أفريقيا   . الاقتصـادية، وذلـك مـع بلـدان مـنها بورونـدي والسـودان ونيجيريا              

 كذلـك في مـبادرات متعددة الأطراف مثل تدريب فرقة الشرطة المدنية التابعة للاتحاد الأفريقي           
، والمشـاركة في عملـية التسـريح وإعـادة الإدماج في            ونغـو الديمقراطـية   المـبعوثة إلى جمهوريـة الك     

 .موزامبيق

وقدمــت سويســرا معلومــات مفصــلة عــن الدعــم المُقــدم، مباشــرة أو عــبر الوكــالات      -٢٢
وضمت البلدان التي   . المـتعددة الأطـراف، إلى عـدد من البلدان في مجالي سيادة القانون والعدالة             

وشملت .  أوكرانـيا وبوليفـيا وبيرو وجنوب أفريقيا ورواندا وفييت نام          اسـتفادت مـن المسـاعدة     
المشــاريع مجــالات مــنها العدالــة اتمعــية، والوصــول إلى العدالــة، وحقــوق الطفــل، والأطفــال   
المخـالفون للقـانون، وإصـلاح إدارة الشـأن العـام والقضـاء، والاحتجاز قبل المحاكمة، وحقوق                 

ك التمويل لعدد من مشاريع المكتب في مجال قضاء الأحداث          ووفّـرت سويسرا كذل   . الإنسـان 
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، وكذلـك لمشـاريع تضـطلع ـا وكـالات أخرى تابعة للأمم              ) أدنـاه  ٦١ و ٤٠انظـر الفقـرتين     (
وبـرنامج الأمم المتحدة  ) اليونيسـيف (المـتحدة، وعـلى الأخـص مـنظمة الأمـم المـتحدة للطفولـة         

 .الات أخرى ذات صلةالإنمائي، والتي تعمل في هذه االات وفي مج

وأفــادت الــبحرين بــأن وزارة الداخلــية فــيها شــاركت في اجــتماعين للــبلدان اــاورة    -٢٣
وأفادت اسبانيا بأا أبرمت عددا من .  شـرطي عراقي ٤ ٠٠٠للعـراق ووافقـت عـلى تدريـب         

اتفاقــات الــتعاون الثنائــية وشــاركت في أنشــطة مــتعددة الأطــراف، وشــاركت وزارة داخليــتها 
وأقامـت رومانـيا تعاونا ثنائيا مع   . صـوص في دعـم تدريـب الشـرطة والـتعاون مـع الشـرطة          بالخ

وقدمت تركيا المساعدة إلى بلدان خارجة من       . بلـدان في مـنطقة الـبلقان لمحاربـة الجريمة المنظمة          
ودعمــت تركــيا، عــلى ســبيل المــثال، الجهــود المــبذولة   . الــنـزاعات في حــدود مواردهــا المــتاحة 

ووقّعــت لاتفــيا عــلى اتفــاق مــع الاتحــاد الأوروبي . اء الجهــاز القضــائي في أفغانســتانلإعــادة بــن
بشــأن مشــاركتها في بعــثات الشــرطة في البوســنة والهرســك وجمهوريــة مقدونــيا اليوغوســلافية  

الأكاديمية الإقليمية لمنع   وشـاركت هـنغاريا في عـدد مـن المـبادرات الإقليمـية، من قبيل                . سـابقا 
وتـــترأس الســـلفادور . ت مشـــروعا لتحســـين المســـاعدة المقدمـــة إلى الضـــحايا، وباشـــرالجـــريمة

ــتعاون عــلى مكافحــة عصــابات الأحــداث       ــريكا الوســطى بشــأن ال مشــروعين إقليمــيين في أم
معلومات عن حلقة دراسية حول إصلاح      وقدمت اليابان   . وبشـأن تمويـل إعادة تأهيل الشباب      

 المتحدة لآسيا والشرق الأقصى لمنع الإجرام ومعاملة  نظـام العدالـة الجنائـية نظّمهـا معهـد الأمم          
 لفـائدة كـبار المسـؤولين مـن الصـين وخمسـة بلـدان مـن آسيا         ٢٠٠٥فـبراير  /اـرمين في شـباط   

 .الوسطى

وعــلى الــرغم مــن تنفــيذ عــدة تدابــير في جمهوريــة مقدونــيا اليوغوســلافية ســابقا، فقــد   -٢٤
اعدة محــددة لبــناء قــدرة نظــام الإدعــاء العــام في ذكــر هــذا الــبلد أنــه لا يــزال في حاجــة إلى مســ

تقنـــيات الـــتحري الخاصـــة ومكافحـــة الجـــريمة المـــنظمة وغســـل الأمـــوال والإرهـــاب والجـــريمة  
ــدولي    ــتعاون ال وأعربــت الســلفادور أيضــا عــن   . الحاســوبية، وفي التنســيق بــين المؤسســات وال

 .حاجتها إلى تلقي المساعدة في مجال الجريمة الحاسوبية
  

المساعدة التقنية التي يقدمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات  -لثاثا 
  والجريمة في مجال سيادة القانون وإصلاح مؤسسات العدالة الجنائية

ويتضــمن . يقــدم المكتــب المســاعدة التقنــية وخدمــات المشــورة لــتعزيز ســيادة القــانون   -٢٥
ة في التصديق على الاتفاقيات الدولية الثلاث       ذلـك خدمـات المشـورة القانونية والمساعدة التقني        
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لمكافحـة المخدرات واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات            
 لمكافحة الإرهاب   ١٣المـلحقة ـا واتفاقـية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والصكوك الدولية ال ـ           

دم كذلـك المساعدة لتعزيز سيادة القانون من خلال         وتق ـ. وتنفـيذ تلـك الاتفاقـيات والصـكوك       
ــرنامج         ــاد وبـ ــة الفسـ ــالمي لمكافحـ ــبرنامج العـ ــوال والـ ــل الأمـ ــة غسـ ــالمي لمكافحـ ــبرنامج العـ الـ

غير أن هذا التقرير يركّز على      . الاستشـارات القانونية والبرنامج العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر       
ــان     ــيادة الق ــتعلقة بس ــدة الم ــبادرات الجدي ــنـزاعات     الم ــن ال ــة م ــبلدان الخارج ــيما في ال ون، ولا س

والـبلدان ذات الاقتصـادات الانتقالية، كما يركّز على الأنشطة الرامية إلى إصلاح نظم العدالة               
 .الجنائية

 الجارية منها والقديمة )8(، يستند المكتب إلى الولايات الموكولة إليه،٢٠٠٥ومـنذ عـام     -٢٦
لـة الجنائـية، لا سـيما مساعدة الدول في استخدامها وتطبيقها            العهـد، في مجـالات إصـلاح العدا       

لمعـايير الأمـم المـتحدة وقواعدهـا في مجـال مـنع الجريمة والعدالة الجنائية، وكذلك في احتياجات                   
عـدة دول أعضـاء، ويـبذل جهـودا كـبيرة لوضـع بـرنامج شامل لتعزيز سيادة القانون وإصلاح                    

ت هذه الاستراتيجية من خلال تعزيز وحدة إصلاح نظم     وقد نفّذ . مؤسسـات العدالـة الجنائـية     
، استكملت هذه الموارد    ٢٠٠٦وفي عام   . العدالـة الجنائـية باسـتخدام موارد من الميزانية العادية         

بمـبلغ إضـافي خصـص، عـلى وجـه التحديد، للاضطلاع بالعمل الجاري في مجال سيادة القانون           
تـيجة لاقـتراحات بتخصـيص موارد إضافية أُبديت         في الـبلدان الخارجـة مـن الـنـزاعات، وورد ن          
ــام      ــالمي لع ــة الع ــر القم ــتائج مؤتم ــتابعة لن  Corr.2 وCorr.1 وA/60/7/Add.13انظــر  (٢٠٠٥كم

ــتا كــندا والنمســا المســاعدة كذلــك   ٢٠٠٥وفي عــام ). A/60/537و وتدعــو . ، قدمــت حكوم
 .الضرورة إلى تقديم دعم إضافي لمواصلة برنامج العمل هذا وتوسيعه

وبتوسـيع عمـل المكتـب في مجـال إصـلاح نظم العدالة الجنائية وسيادة القانون، ينصب               -٢٧
 :التركيز على ثلاثة جوانب هي

 استحداث أدوات وأدلة ذات صلة؛ )أ( 

اسـتهلال مشـاريع للمسـاعدة التقنـية، بما في ذلك إيفاد بعثات تقييمية وتقديم                )ب( 
 الدعم على الصعيد الميداني؛

 شـراكات مـع هيـئات الأمـم المتحدة والمنظمات الدولية وغير الحكومية              إقامـة  )ج( 
 .ذات الصلة

وتركّـز العمـل بالأسـاس عـلى الفـئات الضـعيفة داخـل نظام العدالة الجنائية، ولا سيما              -٢٨
وانصــب التركــيز كذلــك عــلى الــبلدان الموجــودة في حالــة نـــزاع والــبلدان   . النســاء والأطفــال
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وعلاوة على ذلك، تمثَّل الهدف     . والـبلدان ذات الاقتصـادات الانتقالية     الخارجـة مـن الـنـزاعات       
في إقامـة علاقـات عمـل مـع هيـئات أخـرى تضـطلع بولايات تكميلية، استنادا إلى ما يتمتع به                      

ــة الجنائــية وســيادة القــانون     وبذلــت . المكتــب مــن خــبرة خاصــة ومــزايا نســبية في مجــالي العدال
بكة المكاتــب الميدانــية الــتابعة للمكتــب في تلــك اــالات  كذلــك جهــود كــبيرة لبــناء قــدرة ش ــ

المخـتلفة مـن خـلال إسـداء المشـورة وتقـديم الأدوات التقنـية والتدريب الموقعي خلال البعثات                    
 .التقييمية

وتقــدم المســاعدة التقنــية، مــن خــلال اســتحداث أدوات ومشــاريع، في أربعــة مجــالات   -٢٩
الإصــلاحات الشــاملة لــنظام ) أ: (عــايير والقواعــد وهــيرئيســية يشــمل كــلا مــنها عــدد مــن الم

ــية؛ و ــة الجنائ ) ج(إصــلاح قــانون العقوبــات، مــع التركــيز عــلى بدائــل الســجن؛ و   ) ب(العدال
ــانون؛ و  ــالفون للقـ ــال المخـ ــاء    ) د(الأطفـ ــيما النسـ ــنف، ولا سـ ــريمة والعـ ــحايا الجـ ــاندة ضـ مسـ

 . والأطفال
  

  ية والأدلة    تزويد الدول الأعضاء بالأدوات التقن               -ألف  
هـناك طلـبات كـثيرة للحصـول عـلى الأدوات التقنية والتشغيلية في مجال إصلاح نظام                  -٣٠

والواقـع أنـه رغـم وضع مجموعة كبيرة    . العدالـة الجنائـية اسـتنادا إلى أفضـل الممارسـات الدولـية            
لي مــن المعــايير والقواعــد عــلى امــتداد الســنوات، كــثيرا مــا تدعــو الضــرورة، إلى التوجــيه العم ــ

ــيذها ــام  . لتنف ــي ع ــتماعي     ٢٠٠٥فف ــس الاقتصــادي والاج ــرار ال ، ٢٠٠٥/٢١، وعمــلا بق
اسـتحدث المكتـب وشـركاؤه ذوو الصـلة عـددا مـن الأدوات وأدلـة التدريـب في مجال إصلاح             

ويجـري العمـل على     . نظـام العدالـة الجنائـية، بالاسـتناد إلى المعـايير وأفضـل الممارسـات الدولـية                
. لــة في مجــال العدالــة الجنائــية بالاســتناد إلى الخــبرة الداخلــية والخارجــية  وضــع سلســلة مــن الأد

وستســتفيد الــدول الأعضــاء والمــنظمات الدولــية الأخــرى بصــورة مباشــرة مــن الأدوات، الــتي   
وترد في الفقرات   . ستسـتخدم كأسـاس لـتقديم المسـاعدة والتدريـب إلى فرادى الدول الأعضاء             

 . مجموعة أدوات التقييم وسلسلة الأدلة أدناه تفاصيل عن٤٢ إلى ٣١من 
  

  إصلاح نظام العدالة الجنائية -١ 
  مجموعة أدوات التقييم في مجال العدالة الجنائية     )أ(  

مـع تـزايد التركيز على العدالة الجنائية وسيادة القانون في منظومة الأمم المتحدة، يوفد               -٣١
في هذا اال عددا متزايدا من بعثات التقييم،        المكتـب وغـيره مـن هيئات الأمم المتحدة العاملة           

ومـع مواصـلة الاتجاه الحالي داخل   . مـع التركـيز بوجـه خـاص عـلى مؤسسـات العدالـة الجنائـية            
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ــثات        ــتزايد عــدد وعمــق مــثل تلــك البع ــرجح أن ي ــتحدة وخارجهــا، مــن الم مــنظومة الأمــم الم
أن إجــراء تقيــيمات العدالــة ولا يوجــد مــع ذلــك أي دلــيل لــدى الأمــم المــتحدة بش ــ. التقييمــية

الجنائـية، وكثيرا ما يتوقف تركيز العملية ونتائجها على مهارات وخبرات الأشخاص القائمين             
ولذلـك فإن من شأن استحداث مجموعة أدوات تقييم مفصلة تستند إلى معايير الأمم              . بـالعمل 

ة العملية في إجراء مثل تلك      المـتحدة وقواعدهـا في مجـال منع الجريمة والعدالة الجنائية وإلى الخبر            
التقيـيمات، أن يكـون ذا قـيمة كـبيرة بالنسـبة للمكتـب وغـيره مـن هيئات الأمم المتحدة، وأن                      

وعملا . يشـكّل إسـهاما هامـا مـن المكتـب في عمـل منظومة الأمم المتحدة ككل في هذا اال                   
ات عــلى الــنحو ، قــام المكتــب بــإعداد اموعــة الأولى مــن مشــاريع الأدو ٢٠٠٤/٢٥بالقــرار 

الـوارد أدنـاه، وسـتركّز تلـك الأدوات عـلى تطويـر تدخـلات المساعدة التقنية المناسبة بوصفها                   
 .النتيجة الرئيسية لمثل تلك التقييمات

 :وضعت مشاريع الأدوات التالية لتقييم العدالة الجنائية -٣٢

 ضبط الأمن )أ( 

 الرقابة على الشرطة ونـزاهتها :١أداة التقييم    

تقــديم الخدمــات عــلى مســتوى المخفــر وضــبط الأمــن في    :٢أداة التقييم    
 اتمع

التحقـــيق في الجـــرائم، بمـــا في ذلـــك المســـائل ذات الصـــلة  :٣أداة التقييم    
 بالأدلة الجنائية

 الاستخبارات الجنائية :٤أداة التقييم    

 المحاكم والجهاز القضائي )ب(  

 اء العامخدمات الادع :٥أداة التقييم    

 إدارة المحاكم وتشغيلها :٦أداة التقييم    

الجهــاز القضــائي، بمــا في ذلــك اســتقلالية وأمانــة القضــاة    :٧أداة التقييم    
 والحكّام الصلح

 التدابير الاحتجازية وغير الاحتجازية )ج(  

 الاحتجاز قبل المحاكمة :٨أداة التقييم    

 إدارة السجون :٩أداة التقييم    
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بدائـل السـجن، بمـا في ذلـك إسـقاط العقوبـة والحكم مع                :١٠اة التقييم أد   
 وقف التنفيذ والمراقبة والإفراج المشروط

 إعادة التأهيل وخيارات ما بعد الإفراج :١٢أداة التقييم    

 الجوانب القانونية وجوانب حقوق الإنسان )د(  

 القانون الجنائي :١٣أداة التقييم    

الإجـــراء الجـــنائي، بمـــا في ذلـــك حقـــوق المدعـــى علـــيهم   :١٤أداة التقييم    
 والمسائل المتصلة بمقبولية الأدلة الجنائية

 حماية الشهود والضحايا :١٥أداة التقييم   

وضــعت مشــاريع هــذه الأدوات مــن خــلال ــج تعــاوني داخــل المكتــب ومــع هيــئات   -٣٣
م المتحدة لمراكز تنسيق سيادة     أخـرى تابعـة للأمـم المـتحدة، بمـا في ذلـك مـن خلال شبكة الأم                 

ديســمبر / كــانون الأول١٢ونظــم اجــتماع في نـيويورك في  ).  أدنـاه ٦٧انظــر الفقــرة (القـانون  
 للـنظر في جملة أمور منها أدوات تقييم العدالة الجنائية، وجمع بين إدارة عمليات حفظ                ٢٠٠٥

. قــوق الإنســان والمكتــبالســلام وبــرنامج الأمــم المــتحدة الإنمــائي ومفوضــية الأمــم المــتحدة لح
وخـلال هذا الاجتماع، اتفقت جميع الهيئات على فائدة الأدوات وأهمية وضع صيغتها النهائية              

وسـوف تسـتعرض مخـتلف الأدوات في اجـتماعات أفـرقة خـبراء معنية               . في أقـرب وقـت ممكـن      
ف وســو. بكــل فــئة كــبيرة مــنها وســوف يختــبرها المكتــب وســائر الهيــئات الأخــرى في المــيدان  

يســتعرض الاجــتماع القــادم لــلمجموعة القضــائية لتدعــيم الــنـزاهة القضــائية، المُــزمع عقــده في   
ومن المتوخى  . ، أدوات التقييم المتعلقة بالمحاكم والجهاز القضائي      ٢٠٠٦الـربع الأخـير من عام       

أيضــا مواصــلة اســتحداث مــثل تلــك الأدوات في مجــالات أخــرى رهــنا بالاحتــياجات والمــوارد 
 .حةالمُتا

ويتضـح ممـا يرد أدناه أن ثمة العديد من الأدلة الجاري إعدادها أو التي وضعت صيغتها            -٣٤
النهائــية في مجــالات مخــتارة مــن إصــلاح نظــام العدالــة الجنائــية الــتي لا يوجــد حــتى الــيوم أي    

 .أدوات لدى الأمم المتحدة بشأا
  

  دليل بشأن الرقابة على الشرطة    )ب(  
لاضــطرابات الاجتماعــية أو فــترة الــتحول السياســي أو الحــرب مباشــرة،   في أعقــاب ا -٣٥

كـثيرا مـا تكـون الشـرطة غـير مسـتعدة لمواجهـة الـتحديات المزدوجة المتمثلة بتحسين الأمن في           



 

 16 
 

 E/CN.15/2006/3

ورغم حدوث تدخلات هائلة . الـبلد وتوفـير مسـتويات كافـية مـن الخدمـات لجمـيع المواطـنين             
 تدريـب رجـال الشـرطة، مع التركيز بوجه خاص على         في كـثير مـن الحـالات في مـيدان إعـادة           

مـبادئ حقــوق الإنسـان، مــن الضــروري بـذل جهــود أطـول أمــدا لوضــع إطـار يــتعلق بالــرقابة      
والمســاءلة في مجــال ضــبط الأمــن، فضــلا عــن إنشــاء المؤسســات اللازمــة للاضــطلاع ــذه           

مؤسسات الشرطة  ويقـوم المكتـب بـإعداد دلـيل لـرجال الشـرطة وأعضـاء ومديـري                 )9(.المهمـة 
وغيرهــم مــن الموظفــين الحكومــيين ذوي الصــلة بشــأن مــا هــو مــتاح مــن خــيارات وتجــارب في 
مجـال الـرقابة عـلى الشـرطة الواسـع الـنطاق، بمـا في ذلـك الـرقابة المدنـية عـلى الشـرطة وآلــيات             

وســوف يــتاح الدلــيل في الــربع . الشــكاوى والتحقــيقات الداخلــية وســلوك الشــرطة ونـزاهــتها
 .٢٠٠٦الث من عام الث
  

  دليل بشأن العدالة التصالحية    )ج(  
وضـع دلـيل بشـأن العدالـة التصـالحية بالاسـتناد إلى المبادئ الأساسية لاستخدام برامج                  -٣٦

ــية     ــة التصــالحية في المســائل الجنائ ــتماعي    (العدال ــس الاقتصــادي والاج ــرار ال ، ٢٠٠٢/٢١ق
ويقــدم الدلــيل استعراضــا .  عــلى العملــيات التصــالحية، وبالاســتناد إلى التركــيز الــدولي)المــرفق

ــلجرائم بصــورة تشــاركية بالاســتناد إلى ــج        ــيذ الاســتجابات ل ــبارات الأساســية في تنف للاعت
ويركّــز عــلى مجموعــة مــن الــتدابير التشــاركية المســتوحاة مــن قِــيم العدالــة    . العدالــة التصــالحية

 الجنائـية، والـتي تكمـلها وتـراعي في الوقت ذاته     التصـالحية والمـرنة في تكيـيفها مـع نظـم العدالـة       
ويشــمل الدلــيل تعــاريف لمفاهــيم أساســية، . مخــتلف الظــروف القانونــية والاجتماعــية والثقافــية

وموجـزا لأنـواع الـتدخل الرئيسـية، وتشـريعات، وقواعـد ومبادئ توجيهية لفائدة الأخصائيين            
لغـرض مـنه هـو اسـتخدامه كدلـيل لمقرري         وا. الممارسـين، وتنفـيذ الـبرامج، والرصـد، والتقيـيم         

 .السياسات والمشرعين والأخصائيين، وكذلك للمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية
  

  مواجهة اكتظاظ السجون وتوفير بدائل السجن -٢ 
كــان إصــلاح قوانــين العقوبــات، تاريخــياً، الدافــع لاتخــاذ إجــراءات دولــية بشــأن مــنع    -٣٧

الجنائـية، بحيث اعتمد مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة ارمين،       الجـريمة والعدالـة     
 بيد أنه   )10(.، القواعـد الدنـيا النموذجية لمعاملة السجناء       ١٩٥٥الـذي عقـد في جنـيف في عـام           

 عاما، يظل اكتظاظ السجون وحقوق الإنسان للسجناء وتوفير بدائل للسجن           ٥٠بعـد مضـي     
حــيان تحديــا نظــرا للافــتقار إلى المــوارد وللفســاد والــرأي العــام والتركــيز   يمــثل في كــثير مــن الأ

ويقوم المكتب، بالاستناد إلى الولاية الموكولة      . الإعلامـي أو نظرا للافتقار إلى الإرادة السياسية       
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إلــيه في هــذا اــال، بــإعداد مجموعــة مــن الأدوات لمواجهــة عــدد مــن المســائل المــتعلقة بــإدارة     
 أعلاه  ٣٢ولأدلـة التقيـيم المُشـار إليها في الفقرة          . ملـة السـجناء وبدائـل السـجن       السـجون ومعا  

 .أهمية أيضا فيما يتعلق بإصلاح قانون العقوبات
  

  دليل بشأن بدائل السجن    )أ(  
ــتدابير غــير الاحــتجازية      -٣٨ ــيا النموذجــية لل ــرار (اســتنادا إلى قواعــد الأمــم المــتحدة الدن ق

ــة   ــية العام ــرفق، قواعــد طوكــيو ، ٤٥/١١٠الجمع ــيل    )الم ــدم خــيارات لتقل ــيل يق ، تم إعــداد دل
ويعـتمد الدلـيل عـلى أفضل الممارسات        . الـلجوء إلى السـجن في عـدد مـن المسـتويات المخـتلفة             

المُتـبعة في بلـدان نامـية وبلـدان مـتقدمة الـنمو في جمـيع المناطق ويشتمل على خيارات سياساتية           
وإســقاط العقوبــة وإبــدال العقوبــة والإفــراج المشــروط   في مجــالات إصــدار الأحكــام القضــائية  

 .والحكم مع وقف التنفيذ والمراقبة
  

مجموعة أدوات لمقرري السياسات ومديري السجون وموظفي السجون بشأن  )ب(  
  مواجهة الأيدز وفيروسه في السجون

يمكــن الاطــلاع عــلى خصــائص مــا يقــوم بــه المكتــب مــن أعمــال فــيما يــتعلق بــالأيدز   -٣٩
وفيروسـه في مـرافق العدالـة الجنائـية قـبل المحاكمـة والمـرافق الإصلاحية في تقرير منفصل للأمين                    

 ).E/CN.15/2006/15(العام معروض على اللجنة في دورا الحالية 
  

  قضاء الأحداث -٣ 
المعــروف ســابقا (قــام فــريق التنســيق المشــترك بــين الوكــالات المعــني بقضــاء الأحــداث  -٤٠

ــريق التن ــتين في مجــال قضــاء        بف ــني بالمشــورة والمســاعدة التقني ــتحدة والمع ــم الم ــتابع للأم ســيق ال
، بإعداد عدد من    ) أدناه ٦١انظـر الفقرة     (٢٠٠٥، والـذي ترأسـه المكتـب في عـام           )الأحـداث 

وهي تشمل المنشور   . الأدوات المشـتركة فـيما يـتعلق بالمسـاعدة التقنـية والخدمـات الاستشارية             
 بـرنامج وتجـارب الدعوة إلى المناصرة من         ‐ الأطفـال المخـالفين للقـانون        حمايـة حقـوق   المعـنون   

، ومجموعة المـنظمات الأعضـاء في فـريق التنسـيق المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث      
، )أعدـا اليونيسيف واعتمدها الفريق المشترك بين الوكالات       (مـن مؤشـرات قضـاء الأحـداث         
ــتعلق بقــياس مؤشــرات   ــيل ي ــه اليونيســيف والمكتــب (قضــاء الأحــداث ودل وثمــة موقــع ). أعدت

 يتضـمن معلومات وأدوات قدمها العديد من المنظمات التي تعمل في هذا             )11(إلكـتروني جديـد   
ومـن المعـتزم أيضـا إعـداد إرشـادات تشـريعية للـدول الأعضاء بالتعاون مع لجنة حقوق          . اـال 
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اء الأحداث في أوضاع ما بعد النـزاعات       الطفـل، فضـلا عـن إعـداد مـبادئ توجيهية بشأن قض            
 .بالتعاون مع اليونيسيف وإدارة عمليات حفظ السلام

  
  ضحايا الجريمة والعنف -٤ 

  دليل لموظفي إنفاذ القانون بشأن الردود الفعالة على العنف ضد المرأة     )أ(  
 كانون ١٢رخ  المـؤ ٥٢/٨٦بالاسـتناد إلى الولايـات المُنبـثقة عـن قـرار الجمعـية العامـة              -٤١

تدابـير مـنع الجـريمة والعدالـة الجنائـية الرامـية إلى القضاء على              " والمعـنون    ١٩٩٧ديسـمبر   /الأول
 والمعــنون ٢٠٠٣ديســمبر / كــانون الأول٢٢ المــؤرخ ٥٨/١٨٥، وقــرارها "العــنف ضــد المــرأة

 ، وبالاسـتناد إلى استنتاجات اجتماع "دراسـة مـتعمقة بشـأن جمـيع أشـكال العـنف ضـد المـرأة          "
لفـريق الخبراء المعني بالممارسات الجيدة في مكافحة العنف ضد المرأة والقضاء عليه، الذي نظّم               

 بالــتعاون مــع شــعبة الــنهوض بالمــرأة الــتابعة للأمانــة، يجــري إعــداد دلــيل  ٢٠٠٥مــايو /في أيــار
لتعاون لموظفـي إنفـاذ القـانون في الـبلدان النامـية بشـأن الـردود الفعالـة على العنف ضد المرأة با                 

 .مع مركز دراسة العنف في جامعة ساو باولو بالبرازيل
  

 تنفيذ المبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة )ب(  
  والشهود عليها

يعـتزم المكتـب إعـداد أحكـام تشـريعية نموذجـية ودلـيل تنفـيذي لمـنفعة الدول الأعضاء             -٤٢
      ٢٠٠٥يوليه  / تموز ٢٢ المؤرخ   ٢٠٠٥/٢٠لـس الاقتصـادي والاجتماعي      بغـية تنفـيذ قـرار ا ،

الـذي اعـتمد الس بموجبه المبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا               
الجـريمة والشـهود علـيها، والـذي ناشـد الـس فيه المكتب بأن يقدم المساعدة التقنية، وكذلك        

ــات الاستشــارية  ــبادئ       الخدم ــلى اســتخدام الم ــبها، لمســاعدا ع ــتي تطل ــدول الأعضــاء ال  إلى ال
. التوجيهـية، وكفالـة تعمـيم المـبادئ التوجيهـية عـلى الـدول الأعضـاء عـلى أوسـع نطاق ممكن                     

 )12(.ومن المعتزم كذلك تعميم المبادئ التوجيهية على نطاق واسع
  

لمكاتب الميدانية التابعة لمكتب تقديم المساعدة التقنية المستدامة من خلال شبكة ا –باء 
  الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

  تقدير الاحتياجات وتصميم مشاريع ابتكارية للمساعدة التقنية -١ 
 ٨توســعت حافظــة المشــاريع الــتي تشــمل مســائل إصــلاح نظــام العدالــة الجنائــية مــن     -٤٣

ــامين   ١٥مشــاريع إلى  ــين الع ــة    وب. ٢٠٠٦ و٢٠٠٤ مشــروعا ب ــية لحافظ ــيمة الإجمال لغــت الق
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المشــاريع المــتعلقة بمشــاريع ســيادة القــانون وإصــلاح نظــام العدالــة الجنائــية، بمــا في ذلــك نـــزاهة 
وخــلال .  ملــيون دولار٢١,٥القضــاء والمشــاريع الجــاري تنفــيذها في أفغانســتان، مــا مقــداره  

ميم مشاريع ابتكارية،   الفـترة الـتي يشـملها هـذا الـتقرير، انصـب التركيز بوجه خاص على تص                
بالاسـتناد إلى الوفـرة الموجودة من الممارسات والخيارات الجيدة والمتعلقة بإصلاح نظام العدالة              

ففـي مجـال إصـلاح قـانون العقوبات، علي سبيل المثال، تتضمن المشاريع التي توضع،                . الجنائـية 
 .بصورة متزايدة بدائل السجن وخيارات ما بعد الإفراج

صـميم مشـاريع المساعدة التقنية التي تلبي الاحتياجات المحددة للدول الأعضاء،       وبغـية ت   -٤٤
وخـلال الفـترة الـتي يشـملها هـذا الـتقرير، أوفدت             . أوفـد العديـد مـن البعـثات الفنـية التقييمـية           

بعــثات إلى إثيوبــيا ونــيجيريا بشــأن إصــلاح قــانون العقوبــات وإلى الأردن والــبرازيل وفلســطين 
ــية   بشــأن قضــاء الأحــد  اث والضــحايا مــن الأطفــال، وإلى أفغانســتان والجماهيريــة العربــية الليب

وجـنوب القوقـاز بشـأن إصـلاح نظـام العدالـة الجنائـية، وإلى غينـيا بيساو وليبريا بشأن المسائل              
ــانون العقوبــات     ــنـزاع وإصــلاح ق ــترة مــا بعــد ال ــة في ف ــتعلقة بالعدال وأســفرت جمــيع هــذه  . الم

 . االات ذات الصلةالبعثات عن صوغ مشاريع في

ومـن المعـتزم إيفـاد بعـثات تقييمية أخرى إلى بلدان منها جمهورية الكونغو الديمقراطية                 -٤٥
، وذلــك بــناء عــلى طلــبات مــن الــدول الأعضــاء والمكاتــب ٢٠٠٧ و٢٠٠٦وهــايتي في عــامي 

 .إدارة عمليات حفظ السلامالميدانية و
  

  مشاريع المساعدة التقنية قيد التنفيذ -٢ 
 للمكتــب )13(رغــم أن تفاصــيل المشــاريع مــتاحة للــدول الأعضــاء عــبر الموقــع الشــبكي -٤٦

، يرد فيما يلي موجز قصير     )بروفي (إدارة المعلومات البرنامجية والمالية   وكذلـك عـبر بوابـة نظـام         
وتصـمم المشـاريع لكفالـة الملكـية الوطنية والاستدامة من خلال عدد من              . بحسـب اـال الفـني     

طة التكميلـية، بمـا فـيها الإصـلاح التشـريعي، ودعـم وضـع السياسـات، وبناء المؤسسات                الأنش ـ
 .والقدرات، وتوفير التدريب

  
  إصلاح العدالة الجنائية وسيادة القانون      )أ(  

بناء قدرة نظام   يجـري في أفغانسـتان تنفـيذ المشـروع المـتعلق بإصـلاح القانون الجنائي و                -٤٧
لمشـروع إلى تعزيز القدرة التشغيلية لوزارة العدل، من خلال تجديد           ويهـدف ا  . العدالـة الجنائـية   

المكاتـب، وإعـادة هيكلة وإعادة تنظيم الوزارة وتدريب الموظفين، وتنظيم حملة توعية قانونية،              
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وتقـديم المسـاعدة القانونـية، وإنشـاء مراكـز عدالـة مـتعددة الأغراض، ووضع نظام للمعلومات                
 . شبكيوالاتصالات يستند إلى موقع

 تنفــيذ مشــروع ثــلاث ســنوي    ٢٠٠٥وبــدأ في جمهوريــة إيــران الإســلامية في عــام      -٤٨
ويهدف هذا المشروع إلى مساندة السلطات فيما       . لإصـلاح الجهـاز القضـائي ونظـام السجون        

تــبذلــه مــن جهــود مــن أجــل إصــلاح الجهــاز القضــائي، ولا ســيما فــيما يــتعلق بــإدارة شــؤون   
 ويهــدف المشــروع أيضــا إلى تحســين وضــعية المُحــتجزين والســجناء، .العدالـة والاســتفادة مــنها 

 .عملا بمعايير الأمم المتحدة وقواعدها

وصــمم مشــروع شــامل لإصــلاح نظــام العدالــة الجنائــية في الجماهيريــة العربــية الليبــية    -٤٩
وتضـمن جوانـب تتصـل بقضـاء الأحـداث، وإصـلاح السـجون، وتدريـب القضاة، والمساعدة                  

. ووضـع أيضـا بـرنامج لسـيادة القـانون وبـرنامج للعدالـة الجنائـية لفائدة غينيا بيساو                  . ةالقانونـي 
وفي العــراق، ومــتابعة لبعــثة تقيــيم أُوفــدت ســابقا، وضــع بــرنامج للأنشــطة المُقــترحة في مجــال    

 .سيادة القانون، وتلقى مشروع يهدف إلى تعزيز قدرة الجهاز القضائي التمويل اللازم
  

  ة القضاء نـزاه )ب(  
واصـل المكتـب، في مجـال نــزاهة القضـاء، تنفـيذ مشـاريع في جمهوريـة إيران الإسلامية           -٥٠

وجـنوب أفريقـيا ولبـنان وموزامبـيق، واسـتهل مـبادرات جديـدة في إندونيسـيا وجنوب أفريقيا            
مم وتماشـيا مع الفصل الثاني من اتفاقية الأ       . ونـيجيريا في إطـار بـرنامجه العـالمي لمكافحـة الفسـاد            

المـتحدة لمكافحـة الفســاد، تركّـز هـذه المشــاريع بصـورة رئيسـية عــلى تعزيـز القـدرات الوقائــية         
 أنشـطة إضافية في  ٢٠٠٥وأدرجـت في نـيجيريا في عـام    . لمكافحـة الفسـاد لـدى الـدول المعنـية       

مجـال نــزاهة القضـاء كجـزء مـن مشـروع أكـبر بشـأن دعـم اللجـنة المعنـية بالجـريمة الاقتصادية                         
 .ة والقضاء النيجيريوالمالي

مثل تقليل تأخر الإجراءات،    (وتتضـمن المشـاريع الجارية في مجال نـزاهة القضاء تدابير            -٥١
لتعزيز الوصول إلى العدالة وتحسين   ) وتحسـين إدارة القضـايا، وتقديم معدات تسجيل إلكترونية        

 كذلك على تحسين وركّزت المشاريع. توقيـتها ونوعيـتها ومـن ثم تعزيـز ثقـة الـناس في المحـاكم              
. كفــاءة وفعالــية وموثوقــية نظــم الشــكاوى العامــة فــيما يتصــل بعملــيات المحــاكم والقضــاء         

وتضـمنت التدخلات كذلك اتخاذ خطوات لزيادة التنسيق بين نظم المحاكم والعناصر الأخرى             
 .من نظام العدالة الجنائية
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  الإصلاح الجنائي وبدائل الحبس      )ج(  
اسـتمر تنفـيذ مشـاريع إصـلاح قـانون العقوبات في أفغانستان ووسع           ،  ٢٠٠٥في عـام     -٥٢

وصــمم مشــروع جديــد لــتوفير خــيارات بعــد إخــلاء ســبيل الســجينات  . ليصــل إلى المحافظــات
وبـدأ تنفـيذ مشـروع يهـدف إلى إصـلاح الجهـاز القضـائي ونظام                . وسـيبدأ تنفـيذه عمـا قريـب       

 ). أعلاه٤٨رة انظر الفق(السجون في جمهورية إيران الإسلامية 

وفي الـــبرازيل، ســـوف يتضـــمن مشـــروع شـــامل وضـــع في ريـــو دي جـــانيرو عـــنوانه  -٥٣
شـراكة بـين الوكـالات مـن أجـل توفـير أمـن أكثر للجماعات المنخفضة الدخل في مدينة ريو                    "

وثمـة مشـروع يجــري   . أنشـطة لتنفـيذ أحكــام بديلـة وبـرامج لإعـادة تأهــيل الجـناة      " دي جـانيرو 
ت عديــدة في الســنغال ويوفّــر وســائل بديلــة لتســوية الــنـزاعات عــلى صــعيد  تنفــيذه مــنذ ســنوا

ــة      اــتمع المحــلي واستخلصــت مــنه دروس هامــة، بمــا في ذلــك بعــض الــدروس في مجــال العدال
 .التصالحية

ــانون           -٥٤ ــن إصــلاح ق ــب م ــتي تضــمنت جوان ــاريع الأخــرى ال ــن المش ــد م ووضــع العدي
، واشتملت  )بيسـاو وليـبريا ونـيجيريا     -لعربـية الليبـية وغينـيا     في إثيوبـيا والجماهيريـة ا     (العقوبـات   

وتركــز . عــلى بــرنامج إقلــيمي لــتعزيز الإدارة وتعزيــز حقــوق الإنســان في الســجون في أفريقــيا 
 .جميع هذه المشاريع على تقليل الاكتظاظ في السجون من خلال توفير بدائل فعالة للسجن

  
  قضاء الأحداث    )د(  

، نفّـذت مشـاريع قضـاء الأحداث في الأردن وأفغانستان           ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥في العـامين     -٥٥
 تقييم منفصل للمشروعين الأولين اللذين      )14(،٢٠٠٥يوليه  /وأجـري، في تمـوز    . ولبـنان ومصـر   

وأبــرز التقيــيم المــزية النســبية الــتي يتمــتع ــا  . ٢٠٠٣ إلى عــام ١٩٩٩نفّــذا في لبــنان مــن عــام 
ســلّط التقيــيم الضــوء أيضــا عــلى أنــه مــن خــلال تنفــيذ   و. المكتــب في مــيدان قضــاء الأحــداث 

المشـروعين، قُدمـت المسـاعدة التقنـية بروح عالية من الاحترام والحساسية للقدرات الوطنية في                
واعتـبر فريق المشاريع التابع للمكتب الدور الذي يضطلع به على أنه            . القوانـين  عملـية إصـلاح   

ــية، وعــرض    ــية والشــركاء   دور مــزود خدمــات للســلطات الوطن إقامــة تــآزر بــين الخــبرة الدول
وكانــت النــتائج المُستخلصــة، في المقــام الأول، نــتائج . والجهــات الفاعلــة عــلى الصــعيد الوطــني
ومـن خلال تنفيذ الأنشطة، وضع نظام رصد مستمر         . وطنـية، وهـي مِلـك للشـركاء الوطنـيين         

 .ة وتنفيذهاعلى المستوى البرنامجي وطُبـق بفعالية في التخطيط للأنشط
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وفي الأردن، اســتكمل المشــروع الشــامل الأولي المــتعلق بقضــاء الأحــداث بمشــروع        -٥٦
. إضـافي يهـدف إلى بـناء قـدرة المحـاكم وتحسـين معاملة الأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها               
ور وبالاسـتناد إلى تقيـيم المشـروع اللبـناني والـدروس المستخلصـة مـن المشاريع قيد التنفيذ، تتبل                  

أفكـار عـن المشاريع في البرازيل والجماهيرية العربية الليبية وفلسطين وكولومبيا وكينيا وميانمار              
 ٢٠٠٨ و٢٠٠٦وقــد تم تمديــد فــترة المشــروعين في مصــر ولبــنان حــتى ايــة العــامين  . وهــايتي

ذا وكان ه . عـلى الـتوالي لـتوفير التدريـب المهـني وخـيارات إعـادة التأهـيل للأطفال المُحتجزين                 
الــتمديد ممكــنا بفضــل توســيع نطــاق قــاعدة المــانحين، بمــا في ذلــك مــن خــلال مؤسســة خيريــة    

وأبــرز نجــاح المشــروع اللبــناني عــلى الأخــص أهمــية الالــتزام المســتدام بكفالــة التنفــيذ     . خاصــة
 .المناسب للجهود التي تبذل في إصلاح نظام العدالة الجنائية

  
  ضحايا الجريمة والعنف      )ه(  

ويقــدم مشــروع . قــوم المكتــب بتنفــيذ العديــد مــن المشــاريع في مجــال حمايــة الضــحايا ي -٥٧
 منظمة غير حكومية تضطلع بمشاريع لدعم الضحايا في إندونيسيا     ١٥عـالمي مـنحا لمـا مجموعه        

ــيا وباكســتان وتايلــند وجــنوب أفريقــيا والمكســيك والهــند    وقدمــت المشــاريع دعمــا  . وأوكران
 ضــحية مــن ضــحايا جــرائم العــنف الخطــيرة، بمــا في ذلــك الاتجــار  ٥٠٠مباشــرا لمــا يــربو عــلى 

واستفاد ما يزيد على . بالبشـر، والذيـن يعـانون مـن إصـابات خطـيرة أو صدمات نفسية دائمة             
 مـن أصـحاب المصـلحة عـلى صـعيد اـتمع ومـن موظفـي إنفـاذ القـانون وغيرهم من             ٥ ٠٠٠

 .ء الوعيالموظفين المهنيين من التدريب والاستشارات وإذكا

وقـام مشـروع في جـنوب أفريقـيا بإنشـاء مجمعـات لـلخدمات لضحايا العنف العائلي،           -٥٨
وحقّـق نجاحـا باهـرا في وضـع أفضل الممارسات في دعم ضحايا جرائم العنف من خلال توفير      
المــأوى لهــم بالإضــافة إلى مجموعــة مــن الخدمــات، مــن بيــنها الدعــم الــذي يقدمــه المســاعدون     

وتحملــت الحكومــة الإقليمــية مســؤولية امعــات الــتي . المشــورة والدعــم العــاطفيالقانونــيون و
وثمـة محاولـة لإقامة مشاريع مماثلة في مدن         . أنشـئت، وضـمنت اسـتمرارها عـلى الأمـد الطويـل           

 .أخرى في جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب أفريقيا وليسوتو وموزامبيق

 في ولاية نويفو ليون بالمكسيك لدعم الضحايا        ويجـري التخطيط لوضع برنامج خاص      -٥٩
ومن المخطط أيضا  . في إطـار مشـروع شـامل أكـبر يهـدف إلى مـنع الجريمة وتعاطي المخدرات                

تقــديم تدريــب نموذجــي في مجــال إنفــاذ القــانون في عــدد مــن الــبلدان اســتنادا إلى دلــيل بشــأن    
 ).ه أعلا٤١انظر الفقرة (الردود الفعالة على العنف ضد المرأة 
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 إقامة شراكات استراتيجية في مجال تعزيز سيادة القانون –جيم 
   وإصلاح نظام العدالة الجنائية

اعـترافا بأهمـية تفـادي الازدواجـية بـين هيـئات الأمـم المـتحدة وكذلـك بقدرة المكتب                     -٦٠
 المحـدودة نسبيا وبدوره كوسيط نزيه في هذه االات، بذلت جهود لإقامة شراكات فعالة مع              
هيـئات الأمـم المـتحدة الأخـرى والمـنظمات الإقليمـية والمـنظمات غير الحكومية في مجال سيادة                   

 .القانون وإصلاح نظام العدالة الجنائية

، تـرأس المكتـب الاجـتماع الخـامس لفـريق التنسـيق المشـترك بين            ٢٠٠٥وخـلال عـام      -٦١
 الاقتصادي والاجتماعي   الوكـالات المعـني بقضـاء الأحـداث، الـذي أنشئ بمقتضى قرار الس             

ويهدف الفريق إلى تشجيع التعاون على الصعيد       . ١٩٩٧يوليه  / تمـوز  ٢١ المـؤرخ    ١٩٩٧/٣٠
ــدم          ــتي تق ــية ال ــنظمات غــير الحكوم ــية والم ــين الوكــالات الدول ــيمي والقطــري ب ــالمي والإقل الع

أ الفريق موقعاً   وعلى الصعيد العالمي، أنش   . المسـاعدة التقنـية في مجال الأطفال المخالفين للقانون        
أما .  أعلاه٤٠عامـا عـلى شـبكة الإنترنـت وأدرج فـيه الأدوات والأدلـة المُشار إليها في الفقرة          

ــيا        عــلى الصــعيد القطــري، فقــد أنشــأ المكتــب مشــروعا مشــتركا مــع اليونيســيف في كولومب
ــنظمات غــير         ــبلدان بأنشــطة مشــتركة مــع وكــالات أخــرى ومــع م واضــطلع في عــدد مــن ال

قــوم لجــنة حقــوق الطفــل بانــتظام، في ملاحظاــا الختامــية بشــأن تقاريــر الــدول     وت. حكومــية
الأعضـاء، بتشـجيع الـدول الأعضاء على الاستفادة من الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية              

 ويقدم الفريق   )15(.الـتي يقدمهـا المكتـب واليونيسـيف ومفوضـية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان             
 .ون الأمم المتحدة مع اتمع المدنيمثالا جيدا عن تعا

ونظّـم المكتـب، كمسـاهمة مـنه في دراسة الأمين العام بشأن العنف ضد الطفل، زيارة                  -٦٢
أبــريل /إلى فييــنا قــام ــا الخــبير المســتقل الــذي يعــد الدراســة، ومــن المعــتزم أن يعقــد، في نيســان

ــية   ٢٠٠٦ ــة الجنائ  عــلى العــنف ضــد الطفــل، مــع   ، اجــتماع لفــريق خــبراء بشــأن ردود العدال
ــتكارية    ــنهوج الاب ــتقديم   . التركــيز عــلى أفضــل الممارســات وال ويســاهم المكتــب في الدراســة ب

بـيانات عـن العدالـة الجنائـية، كمـا شـارك في المشـاورة المواضـيعية بشـأن العـنف ضـد الأطفـال             
 .٢٠٠٥أبريل / نيسان٥ و٤المخالفين للقانون التي عقدت في جنيف يومي 

 وبالتنسـيق مع شعبة  )16(،٢٠٠٥مـايو  / أيـار ٢٠ إلى  ١٧ظّـم المكتـب في فييـنا، مـن          ون -٦٣
الـنهوض بالمـرأة، اجـتماعا لفـريق خـبراء بشـأن العـنف ضـد المرأة ركّـز على الممارسات الجيدة          

ــيه     ــرأة والقضــاء عل ــنف ضــد الم ، شــارك ٢٠٠٥ديســمبر /وفي كــانون الأول. في مكافحــة الع
ائدة كيانات الأمم المتحدة، بالتزامن مع دراسة الأمين العام         المكتـب في حلقـة عمـل نظمـت لف         
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بشـأن العـنف ضـد المـرأة، واسـتهدفت تحديـد الفجـوات والتحديات، وكذلك الاستراتيجيات                 
 .المتعلقة بضمان اتباع ج أكثر اتساقا على نطاق المنظومة إزاء المسائل ذات الصلة

امج العـــالمي لمكافحـــة الفســـاد الـــتابع ، نظّـــم الـــبرن٢٠٠٥أكـــتوبر /وفي تشـــرين الأول -٦٤
ــنـزاهة القضــائية في مكتــب الأمــم      ــلمجموعة القضــائية لتدعــيم ال ــرابع ل للمكتــب الاجــتماع ال

 مـن رؤسـاء القضـاة وكــبار القضـاة مـن الولايـات القضــائية       ١٢المـتحدة بفييـنا، الـذي حضــره    
وأوصى الاجتماع بصياغة   . نيالعاملـة بالقـانون العـام والولايـات القضـائية العاملة بالقانون المد            

تعلــيق عــلى مــبادئ بانغــالور بشــأن ســلوك الجهــاز القضــائي مــن أجــل تعزيــز فائدــا العملــية     
وعـلاوة عـلى ذلـك، وبغـية زيـادة فعالية وأثر ما يضطلع به الفريق من أعمال، خلص                   . للـدول 

 أمانــة فوجــود. الاجــتماع إلى أن مــن الأنســب والمستصــوب للمكتــب أن يــتولى أمانــة الفــريق  
دائمـة سـوف يكفـل زيـادة نشـر وتـرويج المعـايير والأدوات العملـية التي وضعها الفريق، بما في            

وسـوف يعقـد الفـريق اجتماعه الخامس في    . ذلـك مـن خـلال مشـاريع وبـرامج للـتعاون الـتقني            
 .٢٠٠٦الربع الثالث من عام 

 من خلال المشاركة في     وقـدم المكتـب الخـبرة إلى عدد من المنظمات الإقليمية والدولية            -٦٥
وســاهم المكتــب بنشــاط، عــلى وجــه الخصــوص، في أعمــال فــريق الأخصــائيين  . الاجــتماعات

الــتابع لــس أوروبــا والمكلّــف مــن طــرف الــس العــلمي لعلــوم الجــريمة الــتابع لــس أوروبــا  
الإيذاء التي  المتعلقة بتقديم المساعدة إلى الضحايا ومنع R (87) 21بتنقـيح وتحديث التوصية رقم  

 .١٩٨٧سبتمبر /اعتمدا لجنة وزراء مجلس أوروبا في أيلول

ويوفــر كــل مــا ســبق أمــثلة عــلى الــتعاون الــناجح عــلى الصــعيدين السياســي والعمــلي   -٦٦
لـتعزيز سـيادة القـانون وإصلاح نظام العدالة الجنائية مع الحفاظ في الوقت ذاته، على الولايات                 

ويتضــح ممــا يــلي أن مــثل هــذا الــتعاون وتجمــيع  .  عــلى حــدةوالكفــاءات المحــددة لكــل مــنظمة
 .الموارد مسائل تكون، في حالات ما بعد النـزاع، ذات أهمية أكثر ولا غنى عنها

  
 :المشاركة في جهود الأمم المتحدة لإعادة إحلال السلم والأمن –رابعا 

  تعزيز سيادة القانون ومؤسسات العدالة الجنائية
كـزي الـذي تؤديـه سـيادة القـانون في التنمية اعترافا واهتماما في تقرير                لقـي الـدور المر     -٦٧

ــلي     ــا ي ــيه م ــتحدة، إذ جــاء ف ــية للأمــم الم ــناجح باســتراتيجيات  : "مشــروع الألف ــاء ال إن الارتق
وهــذا يشــمل . الاســتثمار لتحقــيق الأهــداف الإنمائــية للألفــية يتطلــب الــتزاما بــالحكم الرشــيد   

ــانون مــن خــلال   ــية     التمســك بحكــم الق ــية ومــن خــلال مؤسســات قانون ــة ومدن  أجهــزة إداري
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يمكن لحكم القانون، الذي هو شرط لازم للحكم الرشيد،         "ويقول التقرير أيضا إنه     " وقضـائية 
ــتفكير " وقــد أبــرز بعــض الباحــثين  )17(".أن يؤثــر في كيفــية صــوغ السياســات وتنفــيذها   أن ال

 عــن الإيمــان بأهمــية المشــاريع وتقــديم التــنموي شــهد في الســنوات القلــيلة الماضــية تحــولا ســريعا
 ممـا يـدل ضـمنا عـلى انخـراط في عملـية تغيير       )18(،"الخدمـات إلى لغـة الحقـوق والحكـم الرشـيد        

وغـني عـن القـول إن إصـلاح سـيادة القـانون وإعـادة إرسـاء نظـم العدالة مسألة                     . أوسـع نطاقـا   
عزيز سيادة القانون   فـت . أصـبحت ضـرورية أكـثر بالنسـبة للمجـتمعات الخارجـة مـن الـنـزاعات               

غـداة النـزاع ليس مجرد استثمار لإنعاش البلد فحسب، بل يمكنه، عن طريق التصدي لأشكال               
الظـلم الخطـيرة الـتي تسـببها الحـرب وللأسـباب الجذريـة للنـزاع، أن يحول دون عودة الأعمال                     

والعدالة الانتقالية  وقـدم الأمـين العام، في تقريره إلى مجلس الأمن بشأن سيادة القانون              . الحربـية 
عـددا مـن التوصيات، بما في   ) S/2004/616(في مجـتمعات الصـراع ومجـتمعات مـا بعـد الصـراع        

ذلـك اقـتراحات لـتعزيز ترتيـبات مـنظومة الأمم المتحدة لدعم سيادة القانون والعدالة الانتقالية                 
ات، أنشئت  وبالاسـتناد إلى تلـك الاقـتراح      . في مجـتمعات الصـراع ومجـتمعات مـا بعـد الصـراع            

 إدارة ووكالــة والــتي يضــطلع ١١شــبكة مراكــز تنســيق ســيادة القــانون الــتي تضــم ممــثلين مــن   
 .المكتب فيها بدور نشط

وفي الســنة الماضــية، أصــبح المكتــب يشــارك بنشــاط أكــبر في مــبادرات مــنظومة الأمــم   -٦٨
جــة مــن الــنـزاع المــتحدة المتصــلة بســيادة القــانون مــع التركــيز بالــتحديد عــلى اــتمعات الخار  

وقدم المكتب، على امتداد السنوات، مستويات عالية من        . واـتمعات الـتي تمـر بمرحلة انتقالية       
ــية مــن خــلال      ــبلدان ذات الاقتصــادات الانتقال ــنـزاعات وال ــبلدان الخارجــة مــن ال الدعــم إلى ال

اســتراتيجية بــرنامجه العــام للمســاعدة التقنــية، ولكــن لم يكــن ذلــك في ســياق بــرنامج محــدد أو  
، ٢٠٠٤/٢٥وعمــلا بالقــرار ). E/CN.7/2005/10انظــر أيضــا الوثــيقة (محــددة لمــا بعــد الــنـزاع 

بذلــت الــيوم جهــود محــددة لــزيادة الــتعاون مــع إدارة عملــيات حفــظ الســلام، وتضــمن ذلــك   
وقــد تــأكدت هــذه المســألة خــلال اجــتماع عقــد في    . المشــاركة في مــبادرات إحــلال الســلام 

 بـين وكيل الأمين العام لشؤون عمليات حفظ السلام والمدير   ٢٠٠٥أواخـر عـام     نـيويورك في    
التنفـيذي للمكتب، ونوقشت خلاله عمليات محددة لحفظ السلم، وجرى الترحيب بالمساعدة            

. الـتي يقدمهـا المكتـب عـلى وضـع برامج طويلة الأمد للمساعدة التقنية في مجال العدالة الجنائية       
نـة الأخـيرة بـيانات مفصلة فيما يتعلق بقدرته على دعم لجنة بناء السلام               وقـدم المكتـب في الآو     

 .المنشأة حديثا

وأقـيم تعـاون عـلى مستوى العمل مع وحدة القانون الجنائي والمشورة القضائية التابعة          -٦٩
وقـدم المكتـب مدخـلات مكـثّفة مـن أجـل صياغة دليل بشأن               . لإدارة عملـيات حفـظ السـلام      



 

 26 
 

 E/CN.15/2006/3

وشــارك المكتــب في حلقــة عمــل خــبراء لوضــع . د في المؤسســات الإصــلاحيةالسياسـة والإرشــا 
دلـيل إرشـادي لفائدة العاملين في المؤسسات الإصلاحية وفي حلقة عمل نظمتها الإدارة بشأن               

وقدمت وحدة القانون الجنائي والمشورة     . سـيادة القـانون في سـياق الـنظم القضـائية والقانونـية            
من جهتها مدخلات للمناقشات التي أجريت بشأن قضاء الأحداث         القضـائية الـتابعة لـلإدارة،       

في أوضـاع مـا بعـد الــنـزاعات، وذلـك خـلال اجـتماع فــريق التنسـيق المشـترك بـين الوكــالات          
، كمـا أن الوحـدة شـريك رئيسـي في وضع     ) أعـلاه ٦١انظـر الفقـرة   (المعـني بقضـاء الأحـداث     

اللجنة الخاصة المعنية   وحدة على اجتماع    وعرضت ال ).  أعلاه ٣٢انظـر الفقرة    (أدوات التقيـيم    
، أدلة التقييم التي أعدها ٢٠٠٥نوفمبر /، الـذي عقـد في تشـرين الـثاني         بعملـيات حفـظ السـلام     

 .المكتب والخطط المتعلقة بإيفاد بعثات تقييم مشتركة

ــام       -٧٠ ــيات حفــظ الســلام، ق ــناء عــلى طلــب مــن إدارة عمل وعــلى الصــعيد التشــغيلي وب
، بإجـراء تقيـيمات معمقة في   ٢٠٠٦ف يقـوم خـلال النصـف الأول مـن عـام         المكتـب، أو سـو    

، وفي ليبريا   )بشـأن إصـلاح نظـام العدالـة الجنائـية، بما في ذلك إصلاح السجون              (بيسـاو   -غينـيا 
، )بشأن قضاء الأحداث والأيدز وفيروسه في السجون      (، وفي هايتي    )بشـأن إصـلاح السجون    (

ــية   بشـــأن الجهـــاز القضـــائي وقضـــاء الأحـــداث وإصـــلاح   (وفي جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطـ
وتـأتي هذه التقييمات استجابة لواقع أن معظم عمليات حفظ السلام التابعة للأمم             ). السـجون 

المـتحدة، رغـم أن لديهـا القدرة على فرض سيادة القانون أو الاصلاحات، فإا تركز في كثير              
ليس لمثل هذه التدخلات في كثير من       و. مـن الأحـيان عـلى الاسـتقرار الفـوري للسـلم والأمـن             

الأحـيان الولايـة أو المـوارد اللازمـة لاتخـاذ مـبادرات طويلـة الأمـد للاصـلاح ولبـناء القـدرات،            
ــادرا عــلى         ــل الأمــد وق ــية مســتداما وطوي ــرنامج مســاعدة تقن ــا ب ــذي يســتدعي عموم الأمــر ال

لمهم لذلك كفالة إقامة    ومن ا . الاسـتمرار لفـترة طويلـة بعـد انـتهاء عملـية حفظ السلام نفسها              
صـلة بـين جهـود تحقـيق الاسـتقرار عـلى الأمـد القصـير وبـرامج المسـاعدة التقنـية الأطـول أمدا                         

وتجدر الإشارة كذلك إلى أن الفترة الفاصلة       . والـتي تركّـز عـلى بـناء قدرة نظم العدالة الجنائية           
فيذه، يمكن أن تكون بـين إجـراء التقيـيم لـلمرة الأولى، مـن خـلال وضـع المشـروع وتمويلـه وتن          

ومــن المهــم، لهــذه الأســباب، إيفــاد . طويلــة وكــثيرا مــا تســتمر بــين ســتة شــهور وســنة واحــدة 
بعـثات المكتـب التقييمـية حالمـا يـتم تحقـيق قـدر مـن الاسـتقرار أو عندما تكون الانتخابات قد                       

و وليبريا  بيسا-وهـو ـج يجـري إتـباعه في حالـة جمهوريـة الكونغو الديمقراطية وغينيا               (أُجريـت   
، بغـية تحديـد اـالات الرئيسـية الـتي ستحظى بالاهتمام على الأمد الطويل بالاشتراك                 )وهـايتي 

مـع الـنظراء الحكومـيين والـنظراء من إدارة عمليات حفظ السلام والمشاركة في إسداء المشورة         
 .السياساتية منذ البداية
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  الاستنتاج والتوصيات    –خامسا 
دمـتها الـدول الأعضاء أن جهودا كبيرة تبذل على الصعيدين           أوضـحت الـردود الـتي ق       -٧١

وفيما . الوطـني والـدولي لـتعزيز سـيادة القانون ومؤسسات العدالة الجنائية في العديد من الدول          
يـتعلق بالمكتـب، فـإن التركـيز عـلى مسـائل سـيادة القانون وتوسيع دور منظومة الأمم المتحدة                    

ي يقدم خبرته النسبية في مجال العدالة الجنائية إلى جهود          في هـذا الصـدد، يمـثل فرصـة هامـة لك ـ           
وخـلال السـنة الماضــية، واصـل بـرنامج العدالـة الجنائـية وسـيادة القــانون        . الأمـم المـتحدة كـلها   

ويكمـن مفـتاح نجاحـه في المسـتقبل في التركـيز عـلى اـالات الـتي لــه فيها                    . مسـيرته التوسـعية   
ع أوسـع وابـتكارية بحيـث يمكـن استخلاص دروس منها،          خـبرة نسـبية، ووضـع حافظـة مشـاري         

 .والاعتراف به داخل منظومة الأمم المتحدة كرائد في هذا اال

ونظــرا لمــا ســبق، قــد تــود اللجــنة أن تحــيط عــلما بــالجهود الــتي بذلهــا المكتــب لإرســاء   -٧٢
مج، بما في ذلك سـيادة القـانون ووضـع برنامج للعدالة الجنائية، وأن تشجع مواصلة تطوير البرا    

وفي هذا الصدد،   . مـن خـلال توفـير مسـتويات كافـية مـن التمويل العادي ومن خارج الميزانية                
قـد تـود اللجـنة كذلـك أن تـولي اهـتماما خاصـا بتنفيذ جوانب العدالة الجنائية وسيادة القانون               

تيجية في  التحالفات الاسترا : أوجه التآزر والاستجابات  المتصـلة ـا مـن إعـلان بـانكوك بشـأن             
ــية      ــة الجنائ ــنع الجــريمة والعدال ــال م ــرار  A/CNOF.203/18(مج ــتائج )١، الفصــل الأول، الق ، ون

سبتمبر / أيلـول  ٦ و ٥المـائدة المسـتديرة الخـاص بأفريقـيا، الـذي عقـد في أبوجـا يومـي                  اجـتماع   
عمل برنامج  : الجـريمة والمخـدرات كعـائقين أمـام الأمـن والتنمـية في أفريقـيا              ، والمُعـنونة    ٢٠٠٥
 .٢٠١٠‐٢٠٠٦للفترة 
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